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درس 155
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان التنبيه التالي وخلاصته أنّ من جملة الموارد التي لا يكون فيها المعلوم فعليًّا إذا كان المعلوم بعض أفراده خارجًا عن محل الابتلاء فإنّ خروج بعض أفراد المعلوم عن محل الابتلاء لا يجعل العلم الإجمالي منجزًا للمعلوم باعتبار أنّ المعلوم لم يصل إلى الفعلية التامة التي عبرنا عنها بالفعلية المنجزة ثم أوضحنا ذلك بأنّ النهي متى يكون متوجهًا إلى المكلف ؟ إنما يتوجه النهي إلى المكلف إذا كان المكلف يُبتلى بهذه الأطراف – أطراف العلم الإجمالي – أما إذا كانت بعض أطراف العلم الإجمالي خارجة عن محل ابتلائه فلا يقول له الشارع المقدس دع أو اجتنب ذلك الطرف الخارج عن محل ابتلائي بل يكون توجيه النهي أو الأمر يعني الشبهة الوجوبية أو النهي في الشبهة التحريمية من قبيل تحصيل الحاصل وبما أنّ تحصيل الحاصل محال عقلاً فإذن لا يتوجه النهي بترك ذلك الطرف الخارج عن محل الابتلاء بعْد ذلك أوضح الأخوند بأنّ الملاك في الابتلاء بالأطراف والذي يصح معه توجيه النهي أو الأمر فيما إذا كان المكلف ينقدح في نفسه ، ينقدح ماذا ؟ داعٍ إلى ارتكاب ذلك الطرف إذْ ذلك الطرف هو في محل ابتلائه أما إذا كان الطرف خارجًا عن محل ابتلائه فكيف ينقدح في نفس المكلف فكيف ينقدح الداعي إلى ارتكاب ذلك الطرف الخارج ، من هنا فلا يصح أن يتوجه الأمر أو النهي عن ذلك الطرف الخارج عن محل الابتلاء وبعبارة أخرى يكون المعلوم الخارج بعض أطرافه عن محل ابتلاء المكلف لم يصل إلى الفعلية المنجزة التامة وبالتالي أيضًا يجوز إجراء البراءة عن الطرف الآخر إذْ هو مشكوك بالشك البدوي ، طيب ؛ هاهنا تتميم لما تقدم ، طيب ؛ إذا شك المكلف في أنّ هذا الطرف للمعلوم بالعلم الإجمالي داخل في محل ابتلائه أو خارج عن محل ابتلائه كما يمثل لذلك بأنّ الإناء المعلوم وهو أحد أطراف العلم الإجمالي في بيتي أو في بيت جاري ، في بيتي أو المسجد الفلاني ذاك المسجد الذي أنا ما أروح له فهل هاهنا تجري البراءة أم لا ؟ أم الاشتغال ، أطراف العلم الإجمالي أحدها في محل ابتلائي في بيتي والطرف الثاني وين ؟ في المسجد أو في بيت جاره ، في المسجد يعني الذي ما يذهب إليه ، وبيت الجار الذي ما يروح عنده وإلاّ جارك يمكن يصير في بعض الأحيان شنهوا ؟ كبيتك بل قد يكون في بعض الأحيان أكثر دائمًا أنت شنهوا ؟ لازم لجارك ، طيب ؛ جيران زمان أول كذا يعني عندهم عندهم علاقات ودية وحميمية وصميمية إلى آخر هذه الكلمات اللطيفة ، الآن تقعد يم جارك سنين لا أنت تعرف ولا هو يعرفك ، كل واحد مشغول بنفسه ، على كلٍّ الزمان اختلف الآن الله يختم الجميع بالحسنى ، طيب ؛ إذا شك أنّ الطرف الآخر للمعلوم بالعلم الإجمالي داخلاً في محل ابتلائي أو خارج عن محل ابتلائي يتنجز هذا يعني العلم الإجمالي يكون منجز للمعلوم أم لا ؟ رأيان قولان : الرأي المنصور هو الذي ذهب إليه الأخوند وجماعة من القول بعدم منجزية العلم الإجمالي لأطرافه لماذا ؟ لأنّ ذلك الطرف المشكوك بدخوله أو خروجه عن محل الابتلاء يجعل اطراف العلم الإجمالي الشك فيها شنهوا شك ؟ الشك في التكليف هو مجرى للبراءة وشك في المكلف به بعْد تحقق التكليف فيه يكون مجرًى للاشتغال هذا هو الرأي المنصور يعني أننا إذا شككنا في دخول وعدم دخول ذلك الطرف تحت مح ابتلائنا أجرينا البراءة عن الطرف الآخر الذي نبتلي به باعتبار يقول من موارد الشك البدوي ، لا يقال ، هذا لا يقال يعني الرأي الثاني أننا نتشبث بإطلاق الخطاب ، إي خطاب ؟ اجتنب النجس ، اجتنب النجس ما يقولّك اجتنب النجس إلاّ إذا كان في بيت جارك مثلاً ، إي اجتنب النجس هذا مطلق وبالتالي إذا شككت دخول ذلك الطرف في محل ابتلاءك تتمسك بإطلاق اجتنب النجس الشامل للفرد الداخل تحت محل الابتلاء والمشكوك في خروجه أو دخوله في محل الابتلاء لماذا لا تتمسك بالإطلاق مع أنّ الخطاب هذا ما قال لك اجتنب النجس إلاّ إذا كان أحد طرفيه تشك في دخوله تحت محل ابتلائه بحكم أنه ما في تقييد تتمسك بالإطلاق ، شفت اشلون ؟ هذا شنهوا الذي قلنا ؟ الرأي الثاني يقول الأخوند التمسك بالإطلاق ليس في محله في المقام لماذا ؟ يقول شوف عندنا بعض الموارد حتى نشك في الإطلاق فيها صحيح وبعض الموارد الأخرى لا يجوز التمسك بالإطلاق فيها ، متى يجوز ومتى لا يجوز ؟ عندما يكون ا؟لإطلاق بادئ ذي بدء متحقق لدينا وعندنا ثم نشك فيه لوجود شنهوا ؟ لوجود ما يصلح ما يمكن أو ما يتصور أو ما يتهوم أنه مانعًا عن إطلاق هذا المطلق اش مثل ؟ الآن شوفوا ؟ أحل الله البيع مو نقول مطلق ، إذا شككنا انه بيع انه جائز وإلاّ مش جائز ، بعَد ما يجوز لنا نقول شنهوا مثلاً ؟ نعم هذا العقد لم يكن على زمان النبي ص ثم أنه لم يكن وهناك عقود مُنع منها كبيع الملامسة والمنابذة والبيع الربوي وال    وال فهذا الذي أيضًا لم يكن في زمن صلى الله عليه وآله هذا شنهوا العقل ؟ غير صحيح ولا يجوز لك أن تصححه بأحلّ الله ..... لماذا ؟ لأن لو كان ما في خرج عن هذا الإطلاق أفراد كان يجوز لك التمسك بالإطلاق بس بما أنه خرج البيع الربوي وخرج بيع الملامسة وخرج ما أدري شنهوا ، فهذا يمكن بعَد هو خارج - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أحسنت نقول له تمسك بالإطلاق إلاّ ما دلّ الدليل القاطع على خروجه شفت اشلون ؛ إي ما نقدر نرفع اليد عن إطلاق المطلق نقول نتمسك بك يا إطلاق ونعض على ..... بلي نعم نعم عليك بالنواجذ إلاّ ما دلّ الدليل القاطع على خروجه على إطلاق هذا المطلق بس تعال إلى محل كلامنا أصلاً نحن نشك في الإطلاق بادئ ذي بدء في إطلاق عندنا وإلاّ ما فيه ليشمل هذا المورد نقدر نقول نعم نتمسك بإطلاق نجتنب النجس نقدر نقول ؟ أصلاً اجتنب النجس بالعلم التفصيلي والعلم المتحقق الإجمالي المنجز ذي نشك في أنه أصلاً هذا تنجز وإلاّ ما تنجز نقول نتمسك بالإطلاق لا يمكن يعني شنهوا ؟ مثل ما نقول هذا شنهوا ؟ لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المطلق في الشبهة المصداقية نحن نشك أصلاً إنّ هذا ، هذا أصلاً من موارد منجزية العلم الإجمالي ليسوغ لنا أن نقول بأنّ العلم قد بلغ إلى درجة الفعلية ولابد من الاجتناب عن الفرد المشكوك نحن نقول أصلاً تحقق هذا وإلاّ ما تحقق حتى يصير اجتنب النجس يعني تحقق إطلاق اجتنب وإلاّ ما تحقق ، فهمنا اشلون يرد الأخوند على من يقول بأنّ إطلاق اجتنب النجس هو المحكم ولا نقول بأنّ الفرد إذا شككنا في أنه داخل في محل الابتلاء وخارج عن محل الابتلاء المعلوم لا يتنجز ، لا ، يتنجز لأنّ اجتنب النجس هذا مطلق يقول أصلاً الكلام بأنّ أصلاً اجتنب النجس متحقق بادئ ذي بدئ وإلاّ مش متحقق ، اشلون تتمسك بالإطلاق وأنت عندك شك في بالإطلاق مش عندك إطلاق متحقق حتى شنهوا ؟ ثم تشك في أنّ هذا الشيء خارج وإلاّ مش خارج تتمسك بالإطلاق ، الإطلاق بحد ذاته يعني باصطلاح المناطقة شيقولون ؟ ثبت العرش ثم النقش يعني العرش مش موجود ولذلك الأخوند بعْد أن يبين هذا المطلب يوصي بالتأمل في المقام لأنّ يقول هذا المطلب دقيق التأمل مو إشارة إلى وجه ، يقول يعني المطلب دقيق ترى ما تقدر تتعرف على الفرق بين الحق وغيره نعم ويعني ....... والسبيل إلاّ من خلال التأمل والتدقيق لأنّ واحد يجينا يقولّك نعم تمسك بالإطلاق في هذا المورد ، تقول لا ، صحيح والله اجتنب النجس تالي يقولّك إذا راجعت إلى وجدانك فأملت قلت ترى إطلاق ترى أنا كلامي أصلاً في أنّ الإطلاق متحقق وإلاّ مش متحقق ، شكِّي في نفس الإطلاق ، معاي ؟ إي ، طيب ؛ خلاص الآن التتمة والمطلب كلاهما تمّ ، التبيه رقم 3 ، نحن تذكرون رددنا على الشيخ الأعظم ومن تبعه ، اش قلنا الشيخ الأعظم ومن تبعه ؟ قلنا : قال إنّ الضابطة أو من جملة الضوابط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون أطراف العلم الإجمالي محصورة أما إذا كانت أطرافه غير محصورة فلا ينجز العلم الإجمالي المعلوم أو لا يتنجز المعلوم بالعلم الإجمالي هذا قول مَن ؟ الشيخ الأعظم وتبعه جملة من العلماء ونحن اش قلنا ؟ قلنا شنهوا فيما تقدم ؟ قلنا هذه مش ضابطة نستطيع فيها ومن خلالها أن نقول يتنجز العلم هنا ولا يتنجز هناك بل قلنا إنّ الضابطة هي فعلية المعلوم من جميع الجهات فإذا العلم المعلوم بالعلم الإجمالي قد بلغ إلى مرتبة الفعلية التامة من جميع الجهات تنجز المعلوم بالعلم الإجمالي وإنْ كان قد خرج وإن كان غير فعلي من جميع الجهات فلا يكون العلم الإجمالي منجزًا لمعلومه ، ورددنا بهذا على مَن ؟ على الشيخ الأعظم وجماعته قلنا لو ....... تأملوا ، طيب ؛ هنا نحن الآن سنأخذ ذاك المطلب هناك بنجيبه هنا ، يقول ومن موارد عدم فعلية المعلوم أي ومن موارد عدم منجزية العلم الإجمالي للمعلوم أن يكون المعلوم ماذا ؟ فيه عسر وحرج بالنسبة للمكلف فإذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي نعم المكلف يقع في العسر والحرج لو تركها يقع في العسر والحرج أو الضرر كل هذه عناوين العسر ، الحرج الضرر تبيح للمكلف ارتكاب بعض الأطراف التي يُبتلى بها طيب ؛ إذا كان الأمر كذلك فنقول ردًّا أيضًا على الشيخ وجماعته قال الشيخ إذا كانت الأطراف غير محصورة فالمعلوم لا يتنجز بالمعلم الإجمالي وإنْ كانت محصورة تنجز المعلوم بالعلم الإجمالي نقول له : لا ، إنْ كانت الأطراف قد بلغت إلى درجة الفعلية تنجز المعلوم بالعلم الإجمالي سواءًا كانت أطرافه محصورة أو غير محصورة وإنْ كانت الأطراف لا تبلغ إلى درجة الفعلية لم يتنجز المعلوم بالعلم الإجمالي سواءًا كانت أطرافه محصورة أو غير محصورة خلنا نشوف بالمثال ، تذكرون المثال الذي أنا جبته لكم فيما تقدم ؟ قلنا أنا خروف الشخصية الكبيرة هذا عنده شنهوا ؟ هذه شخصية يُخاف منه ويهاب جنابه وعنده خروف ومحرص أنّ هذا خروفي خروفي لا أحد يتعدى على مقام خروفه ونحن الآن نريد نشتري خروف يجوز لنا نقدر نشتري خروف من الخرفان ، قال إنّ من تعدى على خروفي ونحن ناذرين الآن نحن نشتري خروف لكننا نعلم إنِ اشترينا خروف وتبين أنّ خروف ذيك الشخصية الكبيرة وذبحناه فالنتيجة شيصير ؟ نقع في الضرر والحرج والمشاكل التي ما تنتهي طول عمرنا ما راح تنتهي ، نقدر نقول لأنّ هذه الشبهة نعم غير محصورة لا يتنجز المعلوم بالعلم الإجمالي ، صح علم إجمالي وصح الشبهة غير محصورة بش شوف العلم الإجمالي هذا قد بلغ إلى درجة الفعلية لماذا ؟ لأنّ كل أطرافه كل فرد فرد من أطرافه نحتمل وقوع شنهوا ؟ الضرر المنجِّز هذا الضرر المعتد به ، يا به نحن نذرنا ، نذرت ما نذرت كفر طلِّع لك شيء سوي استغفر مو بعَد تروح تقتل في سبيل خروف ، يالله خلصنا الآن ، فإذن طيب ؛ هذا الآن مثال رد على الشيخ الأنصاري ، نجيب لك مثال ثاني : عندنا علم إجمالي ، علم إجمالي وين ؟ نعم كم تاجر عندنا في السوق يبيع رز ؟ أربعة تجار ، أنا أعلم أنّ واحد من هالتجار كم كيس رز عنده شنهوا ؟ مغصوب بس طبعًا ؛ أنا شنهوا ؟ أقع في حرج إذا ما اشتريت الأرز هذا خاصة أني شنهوا ؟ داعي بعض شنهوا ؟ أصحاب السماحة والوجاهة والفصاحة ، ........... وإذا بدعوهم وما اسوي لهم مأدبة من الأرز يعني بس اللحم مع الخبز كذا ، كل واحد يجيب يطالعني شزرة وأنا أصلاً أقع في حرج ، أنا أقدر العلم الإجمالي نجّز المعلوم هذا أطراف محصورة أربعة هم الذين يبيعون رز ، أنا أقول ما يصير ، بعَد أروح اشتري الأرز وأنا ساكت ومتغيفل بعَد ، وناوي الله بعَد ذمتي شنهوا بعَد يقولِّي لك الغفران والرحمة لأنّ هذا العلم الإجمالي لا ينجز المعلوم وإنْ كان الأطراف شنهوا ؟ محصورة باعتبار وقوع يعني إذا ما اشتري راح شأقع فيه ؟ أيضًا في حرج في ..... إذن تبين أنّ الضابطة شنهوا ؟ لا كما قال الشيخ الأعظم مع الذي ذهبوا إلى رأيه أنّ المعلوم بالعلم الإجمالي إنْ كانت أطراف الشبهة فيه محصورة تنجز وإنْ كانت أطراف الشبهة غير محصورة لم يتنجو وأك عندنا ضابطة حس - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا الآن نحن جايين بتسوغ له بنسوغ كلامه نحن ، نحن نتكلم في قاعدة عامة تقولِّي الغالب ؟ إي ، نقول لعل وعسى يعني اللهم إلاّ أن يقال بكثير من الأحايين أطراف الشبهات غير المحصورة تكون مبتلاة بالعسر بالحرج بهذه العناوين الثانوية فلو قال لك مثلاً الآن أطراف غير محصورة أنا أعلم إنّ واحد من القصابين في الأحساء يذبح من دون ذكر اسم الله أو غير مستقبل للقبلة أو لا يقطع الأوداج أو يذبح الإبل لكني أنا بعَد شنهوا ؟ أقعد على شان هذا الشخص الغير مرغوب فيه أمنع نفسي وأطفالي عن أكل اللحم وأقول شنهوا ؛ هذا إحراج وعسر ومشاكل بعَد لا تُحمد عقباه ، مش دين ، الدين يسر تعال ذاك تركه وذاك تركه ولذلك ورد في الرواية أمِن أجل موردٍ واحد أو من أجل هذا المورد حرمت جميع ما في السوق مضمون الرواية ، خلاصة الكلام يعني شيريد يقول لنا ؟ يقول إنّ ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله وتبعه عليه بعض الأعاظم أنّ الضابطة في المنجزية وعدم المنجزية كثرة الأطراف وقلة الأطراف هذا لا يرجع إلى محصل يعني ما في شيء نقدر نمسكه بس يقول أنا الكلام الذي أردته الأخوند كلام ممتاز يقول ما في بعَد مثل الكلام الذي أنا أوردته لماذا ؟ يقول لأنّ ظاهر إنْ كانت الأطراف بالعلم الإجمالي قد بلغت إلى المنجزية الفعلية التامة نجّز العلم معلومه وإنْ لم تبلغ إلى الفعلية التامة جاز لنا يعني لا تجب عندنا لا الموافقة القطعية ولا تحرم علينا المخالفة القطعية فالضابطة هي بلوغ الأطراف للعلم الإجمالي إلى الفعلية التامة وعدم البلوغ لا الضابطة هي الفعلية الكثرة والقلة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا الإشكال عَاد أجبنا عليك فيما تقدم قلنا وين شمّ الفقاهة الذي عندنا ؟ في بعض الموارد نحن قلنا نشك أنّه شنهوا ؟ مهمة عند الشارع مثل الأعراض مثل الدماء مثل بعَد شنهوا ؟ الأموال وغير هالموراد مثلاً شنهوا ؟ مثل الأواني مثل مورد ابتلاء في الطهارة وما أشبه ذلك يعني إنْ كانت أطراف قليلة بعَد يقول نحن نستكشف أنّ يعني شم الفقاهة عندنا قوي نعرف الموارد التي تتنجز ويبلغ العلم فيها يعني يقول أصلاً هنا طول عمرنا فلان قال المسألة الفقهية وذاك ناقشه في المسألة الأصولية يعني ما صرنا نعرف الذي تنجز وإلاّ ما تنجز أجل وين دراستنا هذه ، هذا واضح بعَد يقول نرجع إلى أنفسنا ونشخص الموارد التي شنهوا ؟ بلغت إلى الفعلية التامة والموارد التي ما بلغت فإنْ كان في عسر وحرج في كذا وما أشيه ذلك ، قلنا هذه نعم عناوين ثانوية دخلت في المقام قلنا هذه ما فعلية تامة ، معاي ؛ وإنْ ما وصلت إلى هذا الحد ما دخل عنوان ثانوي قلنا لا ، هذا العلم الإجمالي ينجز معلومه لأنّ أطراف المعلوم قد وصلت إلى الفعلية التامة ، طيب خلاص كفى الله المؤمنين القتال ، واضح كلام الأخوند وإلاّ مش واضح ؟ واضح ، طيب ؛ لو شككنا الآن أنّ المورد هذا بالغ إلى درجة الفعلية التامة وإلاّ مش بالغ ؟ أنت مورد احترنا فيه هذا بالغ إلى درجة الفعلية التامة ، نحن مساعة قلنا خروف الشخصية المهمة ، خروف شخصية بس مش مهمة بعَد يعني يمكن وإلا يمكن لنا ، معاي ؛ أنا لماذا أجيب هالمثال ؟ لأنّ اشوية ينشطكم يخليكم اشوية تنتعشون مثل ما نقول ، طيب ؛ يقول إذا كان هذا شخصية مهمة وإلاّ غير مهمة يعني أنا واضح المهمة ما أقدر أقول هذا وصل المعلوم إلى الفعلية التامة وأنْ كثرت أطرافه بس إذا كان شخصية غير مهمة وقلت لا ، يمكن أنه شنهوا ؟ يعني ما تنجز هذا يمكن أن أجري شنهوا ؟ البراءة ولا أحصل لا ، يعني غرض ما تحقق عنوان ثانوي باعتبار كثرة الأطراف وذي شخصية يمكن أن يسامحني فالمتبع شنهوا هاهنا يقول الأخوند ؟ شخصية مهمة وإلاّ شخصية مش مهمة ، إذا كانت شخصية غير مهمة هذا حتمًا شنهوا ؟ عسر وحرج يصير كثرة تكاليف فالمتبع هو الإطلاق وإذا كانت طبعًا ؛ شوفوا درجة الأهمية أو درجة الأطراف وأهمية التكليف تتفاوت يعني مثلاً خلنا نبين لكم لو فرضنا أنّ ألف طرف اجتباها يوجب العسر والحرج لكن 980 اجتباها يوجوب العسر والحرج وإلاّ ما يوجب العسر والحرج ؟ شالمتبع هنا ؟ ألف قطعًا 100% اجتناب هذه الأطراف يوجب العسر والحرج بس 980 يوجب العسر والحرج وإلاّ ما يوجب ؟ حس أنا ما أدري شاك ، يقول كان التكليف غير واصل إلى مرتبة الفعلية يعني العلم الإجمالي وبالتالي كان لا يجب عليّ ترك كل طرف من أطراف هذا التكليف الذي يعني الشبهة غير محورة لأنّ ألف قلنا يوجب العسر والحرج لكن 980 هذه مشكوكة فالمتبع شنهوا بعد ؟ يقول إطلاق دليل التكليف يعني أنا أقول هذا ارتفع وإلاّ ما ارتفع يعني كان في عسر وحرج فأنا أقول هل العسر والحرج ما زال باقٍ وإلاّ ارتفع العسر والحرج وأنا أقول أتبع يعني أنا أحكم دليل العسر والحرج الذي كان باقي أقول هل زال وإلاّ‍ ما زال ؟ فأبقيه على حاله أقول في الألف كان في عسر وحرج وما كان يجب عليّ يعني ما ينجز المعلوم أطرافه ، العلم لا ينجز أطراف المعلوم فـ 980 صار ينجز العلم أطراف المعلوم وإلاّ ما ينجز ؟ أشك أيضًا أبقى انه العلم الإجمالي لا ينجز أطراف المعلوم ، على كلٍّ وإذا كان ايضًا بالعكس كانت الأطراف الداخلة في محل الابتلاء وقد وصلت إلى الفعلية التامة الأطراف ونجّز العلم الإجمالي معلومه ثم حصل ما يوجب بعْد المنجزية تنجزه شككت تالي أنه بعْد المنجزية أنه خرج هذا عن محل الابتلاء أو ما خرج ، في عسر وحرج وإلاّ ما في ؟ شالمتبع في هذا المورد ؟ اشتغال ، دائمًا إذا صار تنجز وشككنا في سقوط هذه المنجزية أو قلة الأطراف أو خروجها بسبب الابتلاء بالعسر والحرج وما أشبه ذلك من أمور فنتبع الإطلاق يعني إطلاق التكليف المحكم الذي كان ثابت في السابق الآن نجريها ، كان أيضًا خارج عن محل الابتلاء بسبب أحد العناوين ثم شككنا في ثبوت فيه مثلاً زوال بعض الأطراف قلة بعض الأطراف دخل في التكليف حتى يوجب المنجزية أم لا ، نجري البراءة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – مش كأنّ استصحاب كأنّ التمسك بنفس الدليل السابق إنْ كإطلاق الدليل السابق يعني إنْ كان السابق التكليف منجز وإطلاقه تام الآن أيضًا إطلاقه تام يعني مع وجود الإطلاق طبعًا ؛ الاستصحاب يصير أصل عملي بعَد شنهوا ؟ الدليل الاجتهادي الفاهتي يعني ، بعْد أن يصل الأخوند إلى هذا المقام يقول وما قاله – اشوية العبارة يعني الظاهر أنه يمكن من النساخ مو من الأخوند أو لعله كتبها ذيك اليوم وهو اشوية مغتاض مِنْ لأنه لشدة يعني بُعْد هذا المطلب عن الحق فأراد شنهوا ؟ فأراد أن ....... وإنما أراد أن يزيل ما ترسخ في أذهان الناس من منجزية العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة وعدم منجزيتها في الشبهات غير المحصورة – قال هذا كلام جزاف مرة وحدة جزاف يعني بلا ضابطة ، الكلام الجزاف يعني مش علة ، لا علة ولا دليل جزاف ، مش قصده يرد على الشيخ غنما قصده ماذا ؟ أن يضرب الكلام الذي صدر عن الشيخ .

التطبيق : 

    إنه لما كان النهي عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير هذا النهي داعٍ للمكلف شنسميه ؟ يعني باعث ومحرك نحو ترك المنهي عنه لو لم يكُن له داعٍ آخر ، ما عنده داعي فبأتي هذا النهي شنهوا ؟ يدعوه إلى ...... أو يؤكد ذلك الداعي الآخر لأنّ النهي إما أن يأتي مؤكد أو يكون شنهوا ؟ ولا يكاد يكون ذلك يعني لا يكاد يكون النهي داعٍ إلاّ فيما يمكن عادة ابتلاءه به لابد أن يكون داخلاً في محل ابتلائي أما إذا كان خارج يصير النهي ماذا ؟ داعٍ للترك ؟ أصلاً هو خارج عن محل الابتلاء فيصير عبث وهذا الجزاف يعني ما له قيمة يقول لك اترك ذاك الإناء الذي في الصين الذي خارج عن محل الابتلاء هو خارج في الصين طيب ؛ وأما ما لا ابتلاء به بحسبها بحسب العادة فليس للنهي عنه موقع أصلاً بداهة أنه بلا فائدة هذا النهي ولا طائل ، فد ضرر خارج عن محل ابتلائك شالفائدة يقولّك اتركه دعه وين الفائدة ؟ بل يكون من قبيل طلب الحاصل ، من قبيل قال ، كان الابتلاء شوف لجميع الأطراف للمعلوم بالعلم الإجمالي مما لابد منه في تأثير العلم في المنجزية للمعلوم طيب ؛ فإنه بدونه من دون أي تكون الأطراف داخلة في محل الابتلاء لا علم بتكليف فعلي لاحتمال تعلق الخطاب بذاك الطرف الذي في الصين الخارج عن محل الابتلاء ، ومنه من هذا البيان والعرض يعني من خلال أنّ النهي إنما يتوجه إنما يكون باعث لتحريك المكلف لترك ذلك المنهي عنه وبالتالي لابد أن يكون داخل المكلف في محل المكلف في محل الابتلاء من منقدح أنّ الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية النهي الزجر يعني انقداح شنهنوا ؟ والمصحح أيضًا لانقداح طلب ترك المنهي عنه بنفس المولى فعلاً أو تركًا المصحح ما هو ؟ هو ما إذا صح انقاد الداعي إلى فعله بنفس العبد أما إذا كان أصلاً العبد يعرف أنّه ما راح يرتكب هذا بخروجه عن محل الابتلاء ، بعَد ينهاه عنه يصير لغو ، معاي ؛ وتحصيل حاصل هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعلٍ في نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال ، نعرف أنّ هذا حاله ولو شُكّ في ذلك كان المرجع هو البراءة أنّ هذا الذي بدأنا به اليوم أنا هذا الطرف داخل في محل ابتلائي أو لا ، باعتبار البيت جاري الذي أنا ما أروح له أصلاً لعدم القطع بالاشتغال ولا يقال لنا تمسك بإطلاق اجتنب النجس لماذا ؟ بداهة أنه لا مجال للتشبث بالإطلاق هاهنا إلاّ فيما إذا شُكّ في التقييد كان الإطلاق تام في المرتبة السابقة وشككنا في التقييد نرجع إلى تمسك بالإطلاق ، شُكّ في التقييد بشيء بعْد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه بدون هذا الشك لا فيما شُكّ في اعتباره لا فيما شُكّ في اعتباره في صحته يعني نحن أصلاً نشك فيها تحقق الإطلاق بادئ ذي بدء أم لا ، تأمل المطلب لعلك تعرف أنه لا وجه بالتمسك بالإطلاق في هذا المقام ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( فعلاً التمسك بالإطلاق ترتب الإشكال السابق ..... الفرق بين الاضطرار وبين الخارج عن محل الابتلاء ) وأجاب الشيخ  حسين – اشلون ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( مو كأنّ تمسك بالإطلاق ..... الإشكال السابق من به الأول ، فرق بين الفرد المضطر إليه والفرد الذي راجع المحل الابتلاء ) وأجاب الشيخ  حسين – بس هذا غير ، هذا نحن نشك أنه تحقق عندنا إطلاق ليجوز أن نتمسك به أم لا ، هنا ما تحقق عندنا إطلاق أصلاً . 

     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







